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  مقدمة -أولا 
في دورتــه الحاديــة عشــرة ) المعــني بالمصــالح الضــمانية(الفــريق العــامل الســادس واصــل  -١

أعمالـه المـتعلقة بـإعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة، عملا بقرار اتخذته لجنة الأمم                
 )1(.٢٠٠١في دورتهـا الرابعة والثلاثين، عام       ) الأونسـيترال (المـتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي         

نة قـد اتخـذت قرارها بالاضطلاع بعمل في مجال قانون الائتمانات المضمونة تلبية    وكانـت اللج ـ  
لـلحاجة إلى نظـام قـانوني فعـال يـزيل العوائـق القانونـية التي تعترض سبيل الائتمانات المضمونة                

 )2(.ويمكن أن يكون له بالتالي تأثير مفيد في توافر الائتمانات وتكلفتها
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
عقـد الفـريق العـامل، الـذي كـان مؤلفـا مـن جمـيع الـدول الأعضـاء في اللجـنة، دورته              -٢

وحضــر الــدورة ممــثلون  . ٢٠٠٦ ديســمبر/ كــانون الأول٨ إلى ٤فييــنا مــن  في الحاديــة عشــرة
ســبانيا، الأردن، إالاتحــاد الروســي، الأرجنــتين،   : للــدول التالــية الأعضــاء في الفــريق العــامل    

بلجيكا، باكستان، باراغواي،   ، إيطاليا،   )الإسلامية-جمهورية(غـندا، إيران    أوأسـتراليا، ألمانـيا،     
ــند،  ــندا، تايل ــا، الســويد،       تركــيا،بول ــة كوري ــة التشــيكية، جمهوري ــر، الجمهوري ــس، الجزائ  تون

ــيمالا، فرنســا،    ــتحدة    قطــر، سويســرا، الصــين، غوات ــيا، المكســيك، المملكــة الم كــندا، كولومب
 الهــند، الولايــات المــتحدة الأمريكــية،   نــيجيريا، النمســا،،لشــماليةيرلــندا اإو لــبريطانيا العظمــى

 .اليابان

ــية   وح -٣ ــدول التال ــبون عــن ال ــدورة مراق ــة   : ضــر ال ــيرو، الجماهيري ــندا، ب إندونيســيا، إيرل
ــت،        ــو، الكوي ــبين، الكونغ ــيا، ســلوفاكيا، الفل ــة الدومينيكــية، رومان ــية، الجمهوري ــية الليب العرب

 .وسلاتفيا، ماليزيا، موريشي

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

 صندوق النقد الدولي، البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة )أ( 

رابطـــة المحـــامين  : المـــنظمات الدولـــية غـــير الحكومـــية الـــتي دعـــتها اللجـــنة       )ب( 
ي، منــتدى التحكــيم الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، رابطــة الــتمويل الــتجار 

ــدولي،   ــتجاري ال ــية لإخصــائيي إعــادة الهــيكلة والإعســار والإفــلاس     ال ــرابطة الدول إنســول (ال
 الــرابطة الدولــية لصــكوك المقايضــة والصــكوك الاشــتقاقية،   غــرفة الــتجارة الدولــية، ، )الدولــية

ى بلانـك للقـانون الـدولي الأجـنبي والخـاص، رابطـة خريجي مسابقة التمرين عل       -معهـد مـاكس   
 .التحكيم الدولي، رابطة طلبة القانون الأوروبية، اتحاد المحامين الدولي
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 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )كندا(السيدة كاثرين سابو   :الرئيسة 

 )باراغواي (ماريا مرسيديس بوونخيرمينيالسيدة   :المقررة 

ــي وكــان معروضــا عــلى الفــريق العــامل    -٦ ــيقة التال ، الــتي A/CN.9/WG.VI/WP.29: ةالوث
 . منقحة لكي تدرج في مشروع الدليل توصياتتتضمن

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي                     -٧

 .افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات                   -١ 

 .المكتب   انتخاب أعضاء            -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال           -٣ 

 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة                          -٤ 

 .مسائل أخرى         -٥ 

 .اعتماد التقرير        -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
الأهــداف الرئيســية   ( الــواردة في الفصــول الأول  نظــر الفــريق العــامل في التوصــيات    -٨

نظام (، والسادس   )نطـاق الانطباق  (والـثاني   ) لمضـمونة لقـانون فعـال ونـاجع بشـأن المعـاملات ا          
التقصير (، والعاشر )أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين  (، والسـابع    )التسـجيل 
 ويرد في الفصل   ).أدوات تمويل الاحتياز  (، والثاني عشر    )الإعسـار (، والحـادي عشـر      )والإنفـاذ 
وطُلب إلى الأمانة أن تنقّح     . فـريق العـامل وقـراراته      عـرض لمـداولات ال     مـن هـذا الـتقرير     الـرابع   

 .بما يجسد مداولات الفريق العامل وقراراتهالواردة في الفصول المذكورة أعلاه التوصيات 
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  إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة        -رابعا   
  الأهداف الرئيسية لقانون فعال وناجع -الفصل الأول  

  ضمونةبشأن المعاملات الم
  الغرض 
 . المتعلق بالغرض دون تغييرالبابأقر الفريق العامل مضمون  -٩

 
  )الأهداف الرئيسية (١التوصية  

 رهـنا بتوضـيح أهمـية قابلـية الحقـوق الضمانية            ١أقـر الفـريق العـامل مضـمون التوصـية            -١٠
 .للتنبؤ وشفافيتها عن طريق التسجيل كهدف رئيسي منفصل لمشروع الدليل

  
   نطاق الانطباق       -لفصل الثاني     ا  

  الغرض 
 .أقر الفريق العامل مضمون الباب المتعلق بالغرض دون تغيير -١١

  
  )الموجودات والأطراف والالتزامات المضمونة والحقوق الضمانية (٢التوصية  

، اتفـق عـلى أن يوضـح التعليق أن الالتزامات          ٢مـن التوصـية     ) ه(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٢
وذُكر على  .  من أحكام التوصية   اسـتثناءات ية أو الدولـية لأي دولـة قـد تقتضـي إجـراء              الإقليم ـ

ــة حــق       ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي قــد تحــتاج إلى اســتبعاد إحال وجــه الخصــوص أن ال
ــة في         ــوال المودع ــنقود والأم ــية وال ــثل الأوراق المال ــية، م ــية المال ــية في الضــمانات الاحتياط الملك

 عن البرلمان ٢٠٠٢يونيه / حزيران٦ في   الصـادر  EC/2002/47 لأن الإيعـاز     حسـابات مصـرفية،   
المــتعلق بترتيـــبات الضــمانات الاحتياطــية المالــية يقضـــي     الأوروبي ومجلــس الاتحــاد الأوروبي و  

   .بوجوب الاعتراف بإحالة حق الملكية وفقا لأحكام تلك الإحالة
ديدية والأجسام الفضائية والسفن الطائرات والمعدات الدارجة للسكك الح (٤التوصية  

  )والممتلكات الفكرية
، اتفـق عـلى تنقـيحها لكـي تجسد التفاهم الذي            ٤مـن التوصـية     ) أ(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٣

 لإحالة المستحقات في التجارة الدولية      المتحدةتوصـل إلـيه الفـريق بشأن العلاقة بين اتفاقية الأمم            
وفيما يتعلق ). ٢٠٠١كيب تاون، (دولية على المعدات المنقولة  والاتفاقـية المـتعلقة بالضـمانات ال      
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، اتفــق عــلى الإشــارة إلى القوانــين الخاصــة إجمــالا، لا إلى القوانــين  ٤مــن التوصــية ) ب(بالفقــرة 
 .الموجودة فحسب

  
  )الأوراق المالية والممتلكات غير المنقولة (٥التوصية  

ها إلى جزأين، يتناول أحدهما الأوراق المالية       ، اتفق على تقسيم   ٥ بالتوصيةفـيما يتعلق     -١٤
 .ويتناول الآخر الممتلكات غير المنقولة

وفــيما يــتعلق بــالأوراق المالــية، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يتــناول مشــروع الدلــيل     -١٥
الأوراق المالــية المحــوزة بشــكل مباشــر ضــمانا لانطــباق مشــروع الدلــيل عــلى معــاملات مالــية    

املات الـتي تحصـل فيها الشركة الأم على ائتمان بإعطاء حق ضماني في أسهم               هامـة، مـثل المع ـ    
 ينبغي ٥واتفق أيضا على أنّ الاستثناء الوارد في التوصية    . شـركاتها الفرعـية المملوكـة لهـا كلـيا         

 .أن ينطبق على الأوراق المالية المحوزة بشكل غير مباشر

ن ينطـبق عـلى عائدات الأوراق المالية        أمـا بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي لمشـروع الدلـيل أ                -١٦
ورأى .  لإدراج عــبارات إضــافيةداعــيالمحــوزة بشــكل مباشــر وغــير مباشــر، اتفــق عــلى أنــه لا 

كـثيرون أن عـائدات الأوراق المالـية المحـوزة بشكل مباشر ستكون مشمولة على أي حال، أما                  
ــية المحــوزة بشــكل غــير مباشــر فلــن تكــون مشــمولة      إلا إذا كانــت غــير  عــائدات الأوراق المال

 .مشمولة بصك دولي آخر

وفـيما يـتعلق بالممـتلكات غـير المـنقولة، اتفق على استبعادها من نطاق مشروع الدليل                  -١٧
أمـا بشـأن عـائدات الممتلكات       . لأن القوانـين المـتعلقة بذلـك راسـخة القـدم ولا تقـبل التوحـيد               
ممـتلكات مـنقولة أو غير منقولة،      المـنقولة، الـتي تخـتلف الـنظم القانونـية مـن حيـث تصـنيفها ك                

فقـد اتفـق عـلى أنـه إذا كانـت العـائدات تـتخذ شـكل مسـتحقات فيمكن شمولها رهنا بإدراج                       
.  مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات ٤مــن المــادة ) أ (٥عــبارة عــلى غــرار الفقــرة 

وأولويته ولوحـظ أنّ ذلـك الـنص يسـتهدف ضـمان عـدم المسـاس بإنشـاء ذلـك الحق الضماني                      
وأمــا بشــأن عــائدات الممــتلكات غــير  . بمقتضــى القــانون الــذي يحكــم الممــتلكات غــير المــنقولة 

المـنقولة بخـلاف المسـتحقات، فقد اتفق على أنه يمكن شمولها في مشروع الدليل إذا أنشئ الحق                  
الضــماني في تلــك العــائدات بتطبــيق القــانون الــذي يحكــم الممــتلكات غــير المــنقولة أو باتفــاق     

 .الأطراف

 . رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٧ إلى ٢وأقر الفريق العامل مضمون التوصيات  -١٨
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   نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة               -الفصل الخامس        
  الغرض 

 . مضمون الباب المتعلق بالغرض دون تغييرالعاملأقر الفريق  -١٩
   
  )و نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثةانقضاء أجل التسجيل المسبق أ (٣٩التوصية  

 قد تكون زائدة، إذ تمثل تكرارا لقاعدة ٣٩ الثانية من التوصية الجملةمـع أنـه ذُكر أن      -٢٠
بيد أنه  .  هامة وينبغي الإبقاء عليها    ٣٩، فقد اتفق على أن التوصية       ٧٨أولويـة ترد في التوصية      

على أنه ينبغي تقسيمها إلى بابين، أحدهما يشير        اتفـق أيضـا، بغـية إيضـاح معـنى تلك التوصية،             
إلى الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بمــا فــيه تســجيل الحــق الضــماني بعــد إنشــائه والآخــر يشــير إلى 

 ).أي قبل إنشاء الحق الضماني(التسجيل المسبق 
  

 نفاذ حق ضماني في ممتلكات ملموسة تجاه الأطراف الثالثة  (٤٠التوصية  
  زةبواسطة الحيا

 ٤٠هي مصطلح معرف، فإن التوصية      " الحيازة"رأى كـثيرون أنـه عـلى الرغم من أن            -٢١
، بدلا من   " إلى الدائـن المضـمون     الحـيازة إحالـة   "سـتكون أيسـر عـلى الفهـم إذا مـا أشـارت إلى               

 ".بواسطة الحيازة"الإشارة إلى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة 

بأن إحالة الحيازة هو شرط لإنشاء الحق الضماني لا         ورئـي أنـه، تفاديـا لـتكوين انطـباع            -٢٢
، ينبغي  )١٣انظر التوصية   (مجـرد اشـتراط شـكلي يسـتهدف تيسـير إثـبات وجود اتفاق الضمان                

 عبارة على غرار    ٤٠ إلى إحالة الحيازة أيضا وإما أن تدرج في التوصية           ٣٤إمـا أن تشير التوصية      
. ك اتفاق على أن يدرج النص المقترح في التعليق        وكان هنا . ٣٤العـبارة المسـتخدمة في التوصـية        

، الــتي تســتهدف إيضــاح أن التســجيل بمقتضــى ٣٤ورأى كــثيرون أن البــيان الــوارد في التوصــية 
 الدلـيل يخـتلف عـن سـائر أنـواع التسجيل المعروفة لدى معظم النظم                مشـروع الـنظام المـرتأى في      

، هـو بيان بالغ الأهمية ولا ينبغي  )لمـنقولة مـثل التسـجيل في سـجلات الممـتلكات غـير ا          (القانونـية   
 كافية في تجسيدها الفهم  ١٣ورأى كثيرون أيضا أن التوصية      . تميـيعه بإشـارة إضـافية إلى الحـيازة        

 .المتمثل في أن الحيازة هي عنصر إثباتي وليست شرطا لإنشاء الحق الضماني
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 منخفضة القيمة نفاذ حق ضماني غير احتيازي في سلع استهلاكية  (٤١التوصية  
  )تجاه الأطراف الثالثة

ــدورة   ٤١اتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف التوصــية     -٢٣ ــد أبــدي في ال ــه ق ، ملاحظــا أن
 فقـد رأى كثيرون أن التوصية       )3(.التاسـعة والـثلاثين للجـنة تأيـيد واسـع لحـذف تلـك التوصـية               

نية غــير  ليســت ضــرورية لأنــه ليســت هــناك ممارســات تمويلــية تــنطوي عــلى حقــوق ضــما  ٤١
احتــيازية في ســلع اســتهلاكية منخفضــة القــيمة، وأن الإشــارة إلى القــيمة مــن شــأا أن تحــدث  
بلـبلة، إذ سـيتعين عـلى الأطـراف الثالـثة أن تتـبين قـيمة السـلع الاسـتهلاكية لـتقرير ما إذا كان                    

فقرة واتفق الفريق العامل أيضا على أن ال. ينـبغي تسـجيل إشعار بالحق الضماني في تلك السلع         
 .، زائدة وينبغي حذفها كذلك٤١، التي تشير فحسب إلى التوصية٣٥من التوصية ) ب(

  
  )نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (٤٤ و٤٣التوصيتان  

وذُكــر أن ضــمان أن يصــبح الحــق . أُعــرب عــن رأي مفــاده أن يحــتفظ بالــبديل ألــف  -٢٤
ة تلقائـية تجـاه الأطـراف الثالـثة عندما تنشأ العائدات، دونما     الضـماني في العـائدات نـافذا بصـور       

حاجـة إلى أي فعـل آخـر، مـن شـأنه أن يعـزز الهـدف العـام لمشروع الدليل في ترويج الائتمان                        
ولوحـــظ أيضـــا أن الدائـــنين المضـــمونين ذوي الاطـــلاع الجـــيد . المضـــمون المـــنخفض الـــتكلفة

ة أو محددة إلى العائدات، وذكر من ثم أن سـيدرجون في إشـعاراتهم عـلى أي حـال إشـارة عام ـ        
 .الهدف الرئيسي للبديل ألف هو تفادي إقامة شرك للدائنين المضمونين الغافلين

وذكــر أن . بــيد أن الــرأي الســائد ذهــب إلى أنــه ينــبغي الإبقــاء عــلى الــبديل بــاء فقــط  -٢٥
دات المرهونة الأصلية   الـبديل ألـف والـبديل بـاء كلـيهما ليسا ذوي صلة إلا إذا وصفت الموجو                

في الإشـعار بـإدراج إشارة إلى فئة معينة من الموجودات أو إلى موجودات معينة، كوصف عام                 
، مـثلا، تشـمل جمـيع العائدات أيا         "جمـيع الموجـودات   "فعـبارة   (لـلموجودات المـرهونة الأصـلية       

ل نقــود ولوحــظ أيضــا أنــه، في إطــار الــبديل بــاء، إذا كانــت العــائدات في شــك ). كــان نوعهــا
وإضافة إلى ذلك، ذكر . وموجـودات مشـاة فلـن يلـزم تعديـل الإشـعار عـندما تنشأ العائدات               

ــزم تعديــل الإشــعار إلا إذا اتخــذت العــائدات أشــكالا أخــرى      ــه لــن يل ــنة مــن  (أن ــئة معي مــثل ف
وعلاوة على ذلك، قيل إنه إذا أراد المانح منح حق ضماني     ). الموجـودات أو موجـودات معيـنة      

عيـنة مـن الموجـودات أو في موجـودات معيـنة فسـيلزم تعديـل الإشـعار تبعا لذلك بعد                     في فـئة م   
نشـوء العـائدات ضـمانا لعـدم امتداد الحق الضماني إلى عائدات غير تلك الموصوفة في الإشعار                  

وذُكــر أيضــا أن الدائــنين المضــمونين، خلافــا  . المســجل المــتعلق بــالموجودات المــرهونة الأصــلية 
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قد يكونون حتى أفرادا، هم منشآت تجارية عادة ما تكون حسنة الاطلاع ولا   لـلمانحين الذيـن     
 .تحتاج إلى حماية خاصة في هذا الشأن

وفي أثـناء المناقشـة، اقـترح الاحتفاظ بالبديل ألف مع استنباط قاعدة أولوية على غرار             -٢٦
سياق العمل المعتاد   الـبديل بـاء لحمايـة المشـترين خـارج سـياق العمـل المعـتاد، لأن المشترين في                    

 لأم، اللاحقـين ، ولا حاجـة إلى حمايـة الممولـين    ٨٢يتمـتعون بحمايـة كافـية في إطـار التوصـية       
ولقي . عـلى أي حـال، سـيجرون بحـثا خـارج السـجل لـتحديد الموجودات المشمولة بالإشعار                 

 ).٢٥انظر الفقرة (ذلك الاقتراح معارضة للأسباب المذكورة أعلاه 

وتقرر . قشـة، قـرر الفـريق العـامل حذف البديل ألف والاحتفاظ بالبديل باء    وبعـد المنا   -٢٧
. أيضـا مناقشـة الـبديل ألـف في التعليق جنبا إلى جنب مع الدواعي التي يرتكز عليها البديل باء                   

 إلى القاعدة الواردة في     ٣٥مـن التوصية    ) د(واتفـق أيضـا عـلى أن الإشـارة الوجـيزة في الفقـرة               
 .ينبغي أن تنقح بما يتوافق مع الصيغة المنقحة للتوصيتين المذكورتين ٤٤ و٤٣التوصيتين 

  
نفاذ الحق الضماني في حق يضمن مستحقاً أو صكاً قابلاً للتداول أو أي  (٤٥التوصية  

  )التزام آخر تجاه الأطراف الثالثة
 ونصـها لا يسـتعملان عبارات محايدة، إذ         ٤٥أبـدي شـاغل مـثاره أن عـنوان التوصـية             -٢٨

، وهـذا أمـر غـير مناسـب في بعض النظم القانونية،       "حـق ضـماني في حـق ضـماني        "يشـيران إلى    
ولمعالجــة هــذا الشــاغل، اقــترح تنقــيح   . وإلى نفــاذ ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة  

 كافـية لأن تكفل، مثلاً، أن    ٢٤وتأيـيداً لـلحذف، ذكـر أن التوصـية          .  أو حذفهـا   ٤٥التوصـية   
غـير أن الـرأي السائد ذهب إلى أن   .  مسـتحقاً محـالاً سـيتبع ذلـك المسـتحق      الحـق الـذي يضـمن     

، التي ٢٤ مفـيدة وينـبغي الاحـتفاظ ـا، عـلى أن تـنقَّح لكي تتبع صياغة التوصية         ٤٥التوصـية   
 .تشير إلى منافع الحقوق الضامنة لمستحق محال

  
  )ه الأطراف الثالثةنفاذ الحق الضماني في كتلة بضاعة أو منتج تجا (٥٤التوصية  

فتأييداً للبديل ألف، ذكر أن     . ٥٤أبديـت آراء مخـتلفة بشـأن الـبديل المفضل في التوصية              -٢٩
الدائن المضمون في حالة كتلة بضاعة أو منتج، خلافاً لحالة العائدات التي يحتفظ الدائن المضمون            

إلى ذلك إلى حق ضماني في    فـيما يـتعلق ـا بحـق ضـماني في الموجـودات المـرهونة ويحـتاج إضافة                   
. ٢٩موجــودات أخــرى مــثل العــائدات، لا يكتســب حقــا أوســع، حســبما تــنص علــيه التوصــية 

وتأيــيداً للــبديل بــاء، لوحــظ أنّ الأمــر يــنطوي، كمــا في حالــة العــائدات، عــلى نــوع آخــر مــن     
ئع مختلطة الموجـودات يخـتلف عـن الموجـودات المرهونة الأصلية في الحالات التي تكون فيها البضا        
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وتكون الأطراف  ) مـثل أحذيـة أو حقائـب يدويـة مصـنوعة من الجلد            (في كـتلة بضـاعة أو منـتج         
الثالـثة في حاجـة إلى معلومات عن وجود حق ضماني في تلك الموجودات الجديدة سيكون نافذاً     

، على  بـيد أن الكـثيرين رأوا أن هناك اختلافاً بين العائدات وكتل البضائع أو المنتجات              . تجـاههم 
الأقـل مـا دام المنـتج المتحصـل سيتخذ في الغالب شكل مخزون، وأن مشتري المخزون في السياق                   

كما رئي عموماً أن أهداف . ٨٣المعـتاد لعمـل الـبائع يتمـتعون أصـلاً بالحمايـة في إطـار التوصية               
وبعــد . مشــروع الدلــيل تلــبى عــلى نحــو أفضــل بــإدراج قــاعدة بســيطة عــلى غــرار الــبديل ألــف   

 .لمناقشة، قرر الفريق العامل الاحتفاظ بالدليل ألف وحذف البديل باءا

 رهناً بإدخال التغييرات المذكورة     ٥٤ إلى   ٣٠وأقـر الفـريق العامل مضمون التوصيات         -٣٠
 .أعلاه

  
   نظام السجل      -الفصل السادس        

  )الإطار التشغيلي لعملية التسجيل والبحث (٥٥التوصية  
، اتفـق على أنه يمكن للتعليق أن يوضح أن          ٥٥مـن التوصـية     ) ج(رة  فـيما يـتعلق بالفق ـ     -٣١

نفـاذ التسـجيل لا يـتوقف عـلى هويـة صـاحب التسـجيل، بـل عـلى مـا إذا كـان يوجـد، وقت                           
 .التسجيل أو بعده، إذن بالتسجيل ويفترض أن يكون إنشاء الحق الضماني كافياً لذلك

 عـلى أن تـنقَّح بحيـث تـنص على أن           ، اتفـق  ٥٥مـن التوصـية     ) ي(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٢
 .التشغيل، في حالة السجل الإلكتروني، يمكن أن يكون مستمراً باستثناء مواعيد الصيانة اَدولة

  
  )أمن السجل وسلامته (٥٦التوصية  

فذهب أحد الآراء إلى    . ، أبديت آراء مختلفة   ٥٦من التوصية   ) ج(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٣
وذُكر أن السجل،   . ال نسـخة مـن الإشعار ينبغي أن يلقى على عاتق السجل           أن الالـتزام بإرس ـ   

وذكر أيضا أن ما ينشأ     . بصـفته طـرفاً ثالـثاً محـايداً، هـو الجهـة الأنسـب لـتولي إرسـال الإشعار                  
عـن ذلـك الالتزام من تكاليف ستغطى برسوم التسجيل التي يدفعها أصحاب التسجيل، ولكن          

ــة المطــاف ا  ــانحونســيتحملها في اي ــه لا يمكــن تحمــيل الســجل     . لم ــيل إن ــك، ق وإضــافة إلى ذل
 .مسؤولية أي خطأ ينشأ عن عدم صحة المعلومات الواردة في الإشعار

بـيد أن الـرأي السـائد ذهـب إلى أنـه ينـبغي إلـزام الدائـن المضـمون بإرسـال نسخة من                         -٣٤
ــانح  ــن المضــمون هــو في وضــع أنســب مــن ال    . الإشــعار إلى الم ســجل لإرســال  وذُكــر أن الدائ

وإضـافة إلى ذلك، ذكر أن  . الإشـعار إلى المـانح عـلى نحـو نـاجع مـن حيـث التوقيـت والـتكلفة                 
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إلقـاء ذلــك الالــتزام عــلى عــاتق الســجل يمكـن ألا يــؤدي إلى زيــادة الــتكلفة التشــغيلية للســجل   
 .فحسب بل وزيادة التكاليف اللازمة لتغطية ما يمكن أن يتحمله من مسؤولية

لمناقشـة، أثـيرت مسـألة العواقب القانونية لتقصير الشخص الملتزم في إرسال             وفي سـياق ا    -٣٥
فــرأى كــثيرون أن هــذا التقصــير لا يمكــن أن يمــس بــنفاذ الحــق    . نســخة مــن الإشــعار إلى المــانح 

 .الضماني أو نفاد التسجيل، وأنه ينبغي لأي عواقب أن تقتصر على عقوبات اسمية

 يقع الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجل إلى المانح          وبعـد المناقشـة، اتفِـق على أن        -٣٦
أما بشأن العواقب القانونية لعدم وفاء الدائن المضمون ذا الالتزام،          . عـلى عاتق الدائن المضمون    

فقـد اتفـق عـلى أن تتضمن التوصية عبارة تجعل تلك العواقب منحصرة في العقوبات الاسمية وفي                
 .الدائن المضمون عن إرسال إشعار، ويمكن إثباتهاأي أضرار تنجم عن تخلّف 

  
  )المسؤولية عن الضياع أو الضرر (٥٧التوصية  

اقـترح أن تكـون المسـؤولية عـن الضـياع أو الضرر الناجم عن خطأ في السجل قاصرة           -٣٧
ولم . عـلى فعـل مـناف للقـانون مـن جانب موظفي السجل، وألا تمتد إلى إساءة تشغيل للنظام                   

 . الاقتراح تأييداًيلق هذا
  
  )ما ينبغي أن يتضمنه الإشعار (٥٨التوصية  

 دون معقوفتين، لكي ٥٨من التوصية  ) د(اتفـق الفـريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة          -٣٨
تتـيح للدولـة أن تشـترط أن يتضـمن الإشـعار المـبلغ الأقصـى الـذي يمكـن إنفـاذ الحـق الضــماني            

 .لإقراض التبعيبشأنه إذا ما رأت أن ذلك مفيد ل
  
  )تغيير معرف هوية المانح (٦٢التوصية  

، التي تتناول حدوث تغير في      ٦٢أُعـرب عـن تأيـيد لكلا البديلين الواردين في التوصية             -٣٩
وبعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل الاحـتفاظ بالـبديل بـاء، الـذي يعطي          . معـرف هويـة المـانح     

ــياً لاكتش ــ   ــتاً كاف ــن المضــمون وق ــيح الإشــعار     الدائ ــانح ولتنق ــة الم ــرف هوي ــير في مع اف أي تغ
وذُكــر أن التوصــية، بصــيغتها الأصــلية تســتند إلى تميــيز بــين الموجــودات   . الموجــود في الســجل

القائمــة وقــت التســجيل والموجــودات المحــتازة فــيما بعــد، وهــو أمــر لــيس ذا صــلة بالحاجــة إلى  
أيضـاً أن الــبديل ألــف قـد يكــون غــير قــابل   وذُكــر . إطـلاع الأطــراف الثالــثة عـلى ذلــك الــتغير  
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للتطبـيق العمـلي لأنـه يقتضـي أن يقـوم المانح بإبلاغ الدائن المضمون، مما يتيح للمانح أن يجعل                    
 .الحق الضماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة

، طُلـب إلى الأمانـة أن تعـد توصية جديدة تتناول            ٦٢وفي ايـة المناقشـة حـول التوصـية           -٤٠
 . المانح نتيجة لبيع الموجودات المرهونة أو لعملية دمج أو احتياز أو ما شابه من المعاملاتتغيير

  
  )وقت التسجيل (٦٤التوصية  

اتفـق على أنه قد يكون من المفيد أن يوضح أن التسجيل المسبق يمكن أن يحدث قبل إتمام    -٤١
 ).ز الموجودات من جانب المانحأي الاتفاق أو الكتابة أو احتيا(أي عنصر من عناصر الإنشاء 

  
  )إلغاء الإشعار أو تعديله (٧١ و٦٨التوصيتان  

مفيدة " بالسداد الكامل أو بطريقة أخرى    "، اتفق على أن عبارة      ٦٨فيما يتعلق بالتوصية     -٤٢
 .في إيضاح الوقت الذي ينقضي فيه أجل الحق الضماني، وينبغي الاحتفاظ ا دون معقوفتين

، اتفق على الاحتفاظ ا دون معقوفتين، لكي تعالج مسألة        ٧١ق بالتوصية   وفـيما يـتعل    -٤٣
. مـا إذا كـان يلـزم تعديـل الإشـعار عـندما يـتغير الدائـن الضامن نتيجة لإحالة الالتزام المضمون         

أمـا بشـأن العـبارتين البديلـتين الواردتـين في التوصـية، فقد اتفق على الاحتفاظ بالعبارة الواردة                   
عقوفـتين الأولى كـيما يتسـنى تعديـل الإشـعار مع ضمان نفاذ الإشعار غير المعدل                في مجموعـة الم   

واتفــق أيضـا عـلى أن يوضــح التعلـيق أنــه ينـبغي حمايـة الأطــراف الثالـثة الــتي       . في الوقـت نفسـه  
 .ترتكن إلى الإشعار

  رهناً بإدخال التغييرات المذكورة    ٧١ إلى   ٥٥وأقـر الفـريق العامل مضمون التوصيات         -٤٤
 .أعلاه

  
    أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين                    -الفصل السابع       

  )نطاق الأولوية (٧٢التوصية  
 ٣٨ انظــر الفقــرة ٥٨مــن التوصــية ) د(اســتذكر الفــريق العــامل قــراره بشــأن الفقــرة   -٤٥

لأقصى المذكور أعـلاه، واتفـق عـلى جعـل العـبارة الواردة بين معقوفتين، والتي تشير إلى المبلغ ا      
، وعــلى الاحـتفاظ ــا  ٥٨مـن التوصـية   ) د(في الإشـعار، مـتوافقة مــع الـنص الـوارد في الفقــرة     

 .دون معقوفتين
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  )أولوية الحق الضماني في العائدات (٨٠التوصية  
 جميع الاستثناءات من القاعدة القائلة بأن يكون        ٨٠اتفـق عـلى أن تـدرج في التوصـية            -٤٦

العائدات نفس الأولوية التي يتمتع ا الحق الضماني في الموجودات المرهونة         لـلحق الضـماني في      
 .الأصلية

  
 حقوق مشتري الموجودات المرهونة ومستأجريها  (٨٣ و٨٢التوصيتان  

  )والمرخص لهم فيها
لأنــه لا يمكــن ‘ ٢‘) أ(، اتفــق عــلى حــذف الفقــرة الفرعــية  ٨٢فــيما يــتعلق بالتوصــية  -٤٧

واتفق أيضاً على . قـاً ضـمانياً في موجـودات سبق أن بيعت إلى طرف ثالث       لـلمانح أن يمـنح ح     
لأنه يمكن للمانح أن يؤجر الموجودات المرهونة       ‘ ٢‘) ب(أنـه يمكـن الاحتفاظ بالفقرة الفرعية        

 .أو يمنح ترخيصاً فيها

ــرة    -٤٨ ــتعلق بالفق ــيما ي ــن التوصــية  ) أ(وف ــبغي لمشــتري الســلع     ٨٣م ــه ين ــلى أن ــق ع ، اتف
كية أن يـأخذوا تلـك السـلع خالصـة مـن أي حق ضماني فيها، لأن الحقوق الضمانية            الاسـتهلا 

واتفق أيضاً  ). ١٨٥انظر التوصية   (الاحتـيازية في السلع الاستهلاكية ليست خاضعة للتسجيل         
وكذلك سائر  " (المشـتري في سـياق العمل المعتاد      "عـلى أن تضـاف العـبارة الـواردة في تعـريف             

 تعزيـزاً للوضـوح، وخصوصاً لأن   ٨٣إلى نـص التوصـية     ) ٨٣لتوصـية   الـتعاريف ذات الصـلة با     
 .التعاريف لا تمثّل جزءاً من التوصيات

  
  )أولوية حقوق الدائنين بحكم القضاء (٨٦التوصية  

، اتفق على أن يكون     ٨٦فـيما يـتعلق بالقـاعدة الـواردة في الجملـة الأولى مـن التوصية                 -٤٩
يكن الدائن بحكم القضاء قد حصل      " ما لم "ن بحكم القضاء    للدائـن المضـمون أولويـة على الدائ       

عـلى حكـم قضـائي ثم اتخـذ خطـوات لإنفـاذ ذلـك الحكـم قـبل جعـل الحق الضماني نافذاً تجاه                         
وكاســتثناء مــن تلــك القــاعدة، اتفــق أيضــاً عــلى أن يكــون لــلحق الضــماني   . الأطــراف الثالــثة

وإن جعــل نــافذاً بعــد بــدء إجــراءات الاحتــيازي أولويــة عــلى حــق الدائــن بحكــم القضــاء حــتى 
الإنفـاذ مـن جانـب الدائـن بحكـم القضـاء ولكـن في غضـون فـترة السـماح المنصـوص عليها في                   

 ).١٨٨انظر أيضا التوصية  (١٨٤التوصية 

. ، أبديت آراء متباينة٨٦وفـيما يـتعلق بالقـاعدة الـواردة في الجملـة الثانية من التوصية            -٥٠
تلـك القـاعدة أو توضـيحها بحيـث تـنص عـلى أن يكون للحق                فذهـب أحـد الآراء إلى حـذف         
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أو ) أي دفـع فعلياً (الضـماني أولويـة عـلى حـق الدائـن بحكـم القضـاء مـا دام الائـتمان قـد قُـدم                     
وذُكر أن  . قـبل قـيام الدائـن بحكم القضاء بإبلاغ الدائن المضمون          ) أي وعـد بـتقديمه    (الـتزم بـه     

ني بمـبادرة مـن دائـن غـير مضـمون لا يمثل دائما      إصـدار حكـم قضـائي ضـد مـانح الحـق الضـما             
ونتيجة لذلك، من شأن وجود     . واقعـة تقصـير تسـمح للدائن المضمون بإاء الالتزام بالإقراض          

قــاعدة عــلى هــذا الغــرار أن يثــبط المعــاملات القائمــة عــلى الــتزامات إقراضــية مــثل التســهيلات 
لات التي يمثل فيها إصدار حكم قضائي ضد       وذُكـر أيضـاً أنـه حتى في الحا        . الائتمانـية المـتجددة   

مــانح الحــق الضــماني واقعــة تقصــير تعطــي الدائــن المضــمون حقــاً في إــاء الالــتزام بالإقــراض،   
سـتظلّ هـذه القـاعدة غـير ملائمـة لأـا سـتؤدي إلى إـاء الائـتمان، وهذه النتيجة تتعارض مع           

ن إــاء الــتزامات الإقــراض يكــون وإضــافة إلى ذلــك، قــيل إ. الأهــداف العامــة لمشــروع الدلــيل
 ).كما في حالة خطابات الائتمان القطعية(متعذراً في بعض الحالات 

 ملائمــة ٨٦وذهــب رأي آخــر إلى أن القــاعدة الــواردة في الجملــة الثانــية مــن التوصــية  -٥١
ــبغي الاحــتفاظ ــا  ــافذاً تجــاه     . وين ــة إذا جعــل ن ــه الأولوي وذُكــر أن الحــق الضــماني ســتكون لـ

وذُكر أيضاً أن الحق    . طـراف الثالـثة قـبل بدء إجراءات الإنفاذ من جانب دائن غير مضمون             الأ
الضـماني سـتكون له الأولوية حتى بعد بدء إجراءات الإنفاذ إلى حين قيام الدائن بحكم القضاء    

وإضــافة إلى ذلــك، قــيل إن مــن الأساســي أن يعــرف الدائــن بحكــم   . بــإبلاغ الدائــن المضــمون 
 ذلـك الوقـت، مـا إذا كـان قـد بقـي لموجـودات المـانح قـيمة كافية لإنفاذ الحكم                       القضـاء، بعـد   

ولـبلوغ تلـك النتـيجة، قيل إنه قد يكفي تحديد وحماية أنواع المعاملات التي تنطوي                . القضـائي 
 .على التزام قطعي بإقراض النقود

 ٨٦ية من التوصية    وبعـد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي تنقيح الجملة الثان            -٥٢
 ).٥٣ولكن انظر الفقرة (بحيث تجسد كلا الرأيين المذكورين آنفاً 

وفي ايـة المـداولات، نظـر الفـريق العـامل في مقـترح يدعـو إلى كفالة أن يكون للحق          -٥٣
الضـماني أولويـة عـلى حـق الدائـن بحكـم القضـاء وذلـك لـيس فـيما يتعلّق بالمبالغ المقدمة سلفا                        

يضـا فـيما يـتعلّق بالالتزامات القطعية التي جرى التعهد ا قبل إشعار الدائن               فحسـب، ولكـن أ    
وطُلب إلى الأمانة أن تعد     . وحظـي هـذا المقـترح بالتأيـيد على نطاق واسع          . المضـمون بـالحكم   

 .صيغة مناسبة لتجسيد ذلك الفهم
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رهونة أو أولوية حقوق الأشخاص الذين يضيفون قيمة إلى الموجودات الم (٨٧التوصية  
  )يحافظون على قيمتها

 أن تعطي أولوية للأشخاص     ٨٧أبديـت آراء متبايـنة بشـأن ما إذا كان ينبغي للتوصية              -٥٤
تــتعلق بــالموجودات ) مــثل خدمــات التصــليح أو الــتخزين أو الــنقل (الذيــن يقدمــون خدمــات  

 المضافة أو   المـرهونة بحـد أقصـى قـدره، حسب اختيار الأطراف، قيمة تلك الخدمات أو القيمة               
فذهـب أحد الآراء إلى أنه  . المحـافظ علـيها نتـيجة لـلخدمات المقدمـة أو مـبلغ الـنفقات المعقولـة            

ينـبغي إعطـاء أولوية على الحقوق الضمانية إلا لمطالبات لا تتجاوز القيمة المضافة أو المحافظ                 لا
لذين لا يضيفون   وذُكـر أن إعطـاء الحـق الضـماني مرتـبة أدنى من مطالبات الأشخاص ا               . علـيها 

قـيمة إلى الموجـودات المـرهونة أو لا يحـافظون عـلى قيمـتها قـد يحدث بلبلة يمكن أن تؤثر على                       
 .توافر الائتمان أو تكلفته

بــيد أن الــرأي الســائد ذهــب إلى إعطــاء الأولويــة لحقــوق الأشــخاص الذيــن يقدمــون    -٥٥
وذُكر أن  . قولة لتلك الخدمات  خدمـات تـتعلق بـالموجودات المـرهونة بمـا لا يـتجاوز القيمة المع              

هـذه القـاعدة محـدودة، تنطبق في إطار قانون غير قانون المعاملات المضمونة، ولا تنطبق إلا إذا                  
وذُكر أيضاً أن   . كانـت الموجـودات المرهونة موجودة في حوزة الشخص الذي يقدم الخدمات           
دمــات في الســياق القصــد مــن هــذه القــاعدة هــو حمايــة الأشــخاص البســطاء الذيــن يقدمــون خ

وإضــافة إلى . المعــتاد لعمــلهم وليســت لديهــم القــدرة التفاوضــية للحصــول عــلى حــق ضــماني   
ذلــك، قــيل إن الإشــارة إلى القــيمة المضــافة أو المحــافظ علــيها قــد تســبب دون قصــد مصــاعب   

 .وأعباء إثباتية مكلفة لمقدمي الخدمات البسطاء أولئك

 بحيث تعطي الأولوية لمطالبات     ٨٧غي تنقيح التوصية    أنه ينب  وبعـد المناقشـة، اتفق على      -٥٦
 .مقدمي الخدمات بحد أقصى يغطي قيمة معقولة للخدمات المقدمة

  
أولوية الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في  (٩٢التوصية  

  )حساب مصرفي
 ٧٥إذ إن التوصــية رداً عــلى تســاؤل، ذُكــر أنــه ليســت هــناك قــاعدة أولويــة إلزامــية،   -٥٧

تـنص عـلى أنـه يجـوز لأي مطالـب منازع في أي وقت أن يتنازل عن أولويته من جانب واحد               
 .أو بالاتفاق لصالح أي مطالب منازع حالي أو مقبل آخر

ورداً عـلى تسـاؤل آخـر بشـأن مـا إذا كـان مشـروع الدلـيل يسـتوعب نظامـاً يميز بين                    -٥٨
أي حق ضماني في    " (رهن ثابت "و) جودات المانح أي حـق ضماني في جميع مو      " (رهـن عـائم   "



 

15  
 

A/CN.9/617  

، ذكـر أن مشـروع الدليل ينص على حق ضماني في جميع موجودات المانح        )موجـودات معيـنة   
حيـثما كـان بمقـدور المـانح أن يحـتفظ بحيازة الموجودات المرهونة وكان لديه ترخيص بالمتاجرة        

ولم يتنازل عن أولويته    " ق الضماني الح"فـيها ولكـنه صـنف ذلـك الحـق في إطـار المفهـوم العام ل ـ               
وذُكـر في هذا الصدد أنه سيكون من شأن المشرع في كل            . لحـق ضـماني في موجـودات معيـنة        

دولـة تسـن تشـريعات تسـتند إلى توصـيات مشـروع الدليل أن يراجع سائر مجموعات القوانين                  
 .الداخلية الأخرى ويجري ما قد يلزم من تعديلات فيها

تســاؤل ثالــث، ذُكــر أنــه إذا مــا ارتكــب المصــرف الوديــع إخــلالاً بــالعقد،  ورداً عــلى  -٥٩
 على شخص كان المصرف الوديع قد       ٩٢بمطالبـته بالأولوية بمقتضى الجملة الثالثة من التوصية         

أبـرم معـه اتفـاق سـيطرة، فقـد يكـون مسـؤولاً عـن دفـع تعويضـات بمقتضـى قـانون غير قانون               
 .المعاملات المضمونة

 .ناقشة، اتفق على توضيح جميع هذه المسائل في التعليقوبعد الم -٦٠
  
  )أولوية الحق الضماني في النقود (٩٥التوصية  

اتفــق عــلى أن يقــدم التعلــيق أمــثلة لمعــاملات يمــنح فــيها حــق ضــماني في نقــود، وأن     -٦١
 ).أي الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية" (النقود"يوضح معنى 

  
أولوية الحق الضماني في ملحقات الممتلكات المنقولة الخاضعة  (١٠٢ و١٠١ التوصيتان 

  )لنظام متخصص للتسجيل أو نظام لشهادات الملكية
 لتشمل  ٧٩ على أساس أن تنقَّح التوصية       ١٠١اتفـق عـلى أنـه يمكـن حـذف التوصـية              -٦٢

 .الحقوق الضمانية في الملحقات أيضاً

 لكـي تتـناول أنواعـاً معينة من         ١٠٢حـتفاظ بالتوصـية     واتفـق أيضـاً عـلى أنـه يمكـن الا           -٦٣
المـلحقات بالممـتلكات المـنقولة، مـثل محركات الطائرات الكبيرة أو قطع السيارات، التي تخضع         
لتســـجيل منفصـــل في ســـجلات غـــير تلـــك الـــتي يمكـــن فـــيها تســـجيل الحقـــوق الضـــمانية في  

 .الممتلكات المنقولة
  
  )الضماني في كتلة بضاعة أو في منتجأولوية الحق  (١٠٥-١٠٣التوصيات  

في " المــتجمعةقــيمة البقــية "اتفــق عــلى أنــه قــد يكــون مــن المفــيد توضــيح الإشــارة إلى   -٦٤
 .١٠٤التوصية 
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ــيات    -٦٥ ــمون التوصـ ــامل مضـ ــريق العـ ــر الفـ ــييرات  ١٠٥ إلى ٧٢وأقـ ــراء التغـ ــناً بإجـ  رهـ
 .المذكورة أعلاه

  
   التقصير والإنفاذ      -الفصل العاشر       

  )المسؤولية (١٣١توصية ال 
 كافـية لتـناول إعفـاء الدائن المضمون         ١٢٨اتفـق عـلى أن يوضـح التعلـيق أن التوصـية              -٦٦

مـن مسـؤوليته أو تغييرها بسبب عدم امتثاله لالتزاماته بموجب أحكام القانون المتعلق بالتقصير                
 .١٣١والإنفاذ، وهو موضوع التوصية 

  
  )ية المعجلةالإجراءات القضائ (١٣٦التوصية 

 أو التعليق أن يتوسع في معنى الإجراءات القضائية         ١٣٦اتفـق عـلى أنـه يمكن للتوصية          -٦٧
ــة، بالإشــارة إلى  ــند      ) أ: (المعجل ــلى وجــه الســرعة ع ــتاحة ع ضــرورة أن تكــون الإجــراءات م

إشـعار جمـيع الأطراف المعنية وإعطائهم فرصة للاستماع إليهم وفقاً للضمانات            ) ب(الطلـب؛   
 .تكلفة الإجراءات) ج(لإجرائية الدنيا المتاحة في الولاية القضائية ذات الصلة؛ ا

  
  )الانتصاف عن طريق المحكمة (١٤٠التوصية 

 أن تتضـمن قائمة متسقة من التدابير الهادفة         ١٤٠رأى كـثيرون أنـه لا يمكـن للتوصـية            -٦٨
خل غير السليم في عملية الإنفاذ،      إلى الإثـناء عـن تقديم طلبات لا أساس لها إلى المحكمة أو التد             

إلاّ أنـه اتفـق عـلى أن هـناك تدبـيراً واحداً يمكن              . لأن الإجـراءات تخـتلف مـن دولـة إلى أخـرى           
الإيصـاء بـه، هـو نقـل عبء دفع تكاليف الإجراءات إلى الطرف الخاسر، وهو إجراء يمكن أن           

ر يـتعلق بكفـيل موسر من       يكـون مفـيداً، عـلى الأقـل، إذا لم يكـن المديـن معسـراً أو كـان الأم ـ                   
 .الأطراف الثالثة

  
  )حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة (١٤٢التوصية  

، وهي ترد في البديل ألف والبديل       ١٤٢من التوصية   ) أ(اتفـق عـلى الاحتفاظ بالفقرة        -٦٩
 في أن ورأى كـثيرون أن إدراج إشارة في اتفاق الضمان إلى حق الدائن المضمون     . بـاء كلـيهما   

 .يحوز الموجودات المرهونة دون اللجوء إلى المحكمة ينبه المانح منذ البداية
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 لتجسيد القاعدة القائلة  ١٤٢مـن التوصـية     ) ج(واتفـق أيضـاً عـلى الاحـتفاظ بالفقـرة            -٧٠
بأنـه لا يسـمح للدائـن المضـمون أن يعـاود حيازة الموجودات المرهونة دون اللجوء إلى المحكمة                   

ورأى كــثيرون أن .  عــدم وجــود أي اعــتراض مــن جانــب المــانح في ذلــك الوقــت إلا في حــال
الاعـتراض يكـون جلـياً في حـال اسـتعمال القـوة أو التهديد باستعمالها، أو الإكراه أو أي فعل                  

واتفـق أيضاً على أن اقتضاء الموافقة الإيجابية        . آخـر غـير مشـروع مـن جانـب الدائـن المضـمون             
 . معنى تلك الموافقة ووقتها ونطاقهايمكن أن يحدث بلبلة بشأن

فذهب أحد  . ، أُعـرب عـن آراء متباينة      ١٤٢مـن التوصـية     ) ب(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٧١
الآراء إلى أن الـبديل ألـف أفضـل، لأنـه ينـبه المـانح دون إعطاء أي مانح سيئ النية فرصة لكي                       

و إلزام الدائن المضمون    يخفـي الموجـودات أو يبقـيها في حوزتـه بطـريقة أخـرى غير مشروعة، أ                
بـأن يصـف عملـية الإنفـاذ بكامـلها في وقـت قـد يتعذر فيه ذلك، وهي مشاكل قيل إن البديل           

وذهــب رأي آخــر إلى أن الــبديل بــاء هــو الأفضــل، إذ يلــزم الدائــن المضــمون بــأن  . بــاء يــثيرها
اصيل، مما يعطي يوجـه إشـعاراً بنيـته في السـعي إلى الإنفـاذ خـارج نطـاق القضـاء، مشفوعاً بتف                 

 .المانح فرصة حقيقية لأن يعترض، إذا ما رغب في ذلك

: فضفاضـة إلى هـذا الحد، نظراً لما يلي        ) ب(ولكـن قـيل إنـه لا يلـزم أن تكـون الفقـرة                -٧٢
 تـنص عـلى حـق الدائـن المضـمون في أن يحـوز الموجودات المرهونة دون                  ١٤١أن التوصـية    ) أ(

أن الإشــعار بالتقصــير ) ب(صــير مــن جانــب المــانح؛  الــلجوء إلى المحكمــة في حــال حــدوث تق 
أن اتفـاق الضـمان يكفـي لتنبيه المانح إلى أن الدائن            ) ج(يكفـي لإبـلاغ المـانح بأنـه قـد قصـر؛             

أن التوصيتين ) د(المضـمون له حـق في أن يحـوز الموجـودات المرهونة دون اللجوء إلى المحكمة؛      
رج نطــاق القضــاء في موجــودات مــرهونة،  تكفــيان لمعالجــة مســألة التصــرف خــا١٤٨ و١٤٥

وقــبول الدائــن المضــمون دون الــلجوء إلى المحكمــة موجــودات مــرهونة كوفــاء كــلي أو جــزئي 
وذُكـر أيضاً أن من المهم وضع قاعدة تشجع المانحين على السداد بدلاً من       . بالالـتزام المضـمون   

ومـاً أن لهـا تأثيراً سلبياً على        اسـتخدام الـنظام القضـائي لـتأخير الإنفـاذ، وهـي مشـكلة رئـي عم                
وإضـافة إلى ذلـك، قـيل إن الحـالات النموذجية تنطوي على أطراف              . توافـر الائـتمان وتكلفـته     

تجـاريين وموجــودات تجاريـة، مــثل مخـزون أو معــدات، لا سـيارات المســتهلكين، الـتي ســتكون      
 ).٢ من التوصية )ب(انظر الفقرة (الغلبة بشأا، على كل حال، لقانون حماية المستهلك 

 نصاً يقضي بأن يبلِّغ     ١٤٢من التوصية   ) ب(واقـترح أثـناء المناقشـة أن تتضمن الفقرة           -٧٣
الدائـن المضـمون المـانح بالوقـت الـذي يعـتزم أن يحوز فيه الموجودات المرهونة دون اللجوء إلى                    

اؤلات، مثل  فقـيل إن الإشـارة إلى الوقت قد تثير تس         . ولقـي ذلـك الاقـتراح معارضـة       . المحكمـة 
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مـا إذا كـان الإشـعار الـذي لا يذكـر الوقـت نافذاً، أو ما هي التبعات القانونية لتفويت الدائن                      
 .المضمون ذلك الوقت، أو ماذا يحدث إذا طلب المانح تغيير الوقت

 أن تقتصر على    ١٤٢مـن التوصية    ) ب(وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أنـه ينـبغي للفقـرة                -٧٤
 خــارج نطــاق القضــاء، وأن تركِّــز عــلى الإشــعار بالتقصــير وعــلى حــق مســألة معــاودة الحــيازة

الدائــن المضــمون في أن يحــوز الموجــودات المــرهونة دون الــلجوء إلى المحكمــة بموجــب التوصــية  
، وكذلـك عـلى موافقـة المـانح في اتفـاق الضـمان عـلى أن يعـاود الدائن المضمون حيازة                      ١٤١

 .تلك الموجودات دون اللجوء إلى المحكمة
  
  )الإشعار المسبق فيما يتعلق بالتصرف خارج نطاق القضاء (١٤٦-١٤٤التوصيات  

 ١٣١أن التوصية   ) أ: (، نظراً لما يلي   ١٤٥من التوصية   ) د(اتفـق عـلى حـذف الفقـرة          -٧٥
ــانون؛        ــتزاماته بموجــب الق ــثال لال ــن المضــمون عــن عــدم الامت ــناول مســؤولية الدائ أن ) ب(تت

ح أن يحصل على انتصاف من المحكمة إذا أخلّ الدائن المضمون الذي             تجيز للمان  ١٤٠التوصـية   
ــانون؛      ــتزاماته بموجــب الق ــاذ خــارج نطــاق القضــاء بال ــه يمكــن إدراج  ) ج(يســعى إلى الإنف أن

توصـية جديـدة تعـالج تـبعات عـدم امتـثال الدائـن المضـمون لالـتزاماته فـيما يتعلق بالحقوق التي                 
 .المرخص له ذو النية الحسنةيكتسبها المشتري أو المستأجر أو 

 مفـيدة في أـا تبـين أهـداف الإشـعار والأسلوب             ١٤٦واتفـق أيضـاً عـلى أن التوصـية           -٧٦
 أو في ١٤٥الــذي ينــبغي أن يوجــه بــه، ويمكــن بالــتالي الاحــتفاظ ــا ووضــعها قــبل التوصــية     

 .بدايتها
  
  )طاق القضاءالحقوق المكتسبة من خلال تصرف خارج ن (١٥٨ و١٥٧التوصيتان  

اتفــق عــلى أنــه يمكــن إدراج توصــية جديــدة في مشــروع الدلــيل لمعالجــة تــبعات عــدم     -٧٧
امتـثال الدائـن المضـمون لأي مـن الـتزاماته بموجـب أحكـام القانون التي تنظّم التقصير والإنفاذ                    
فـيما يـتعلق بحقـوق مشـتري الموجـودات المـرهونة أو مسـتأجرها أو المـرخص له فـيها ذي النـية            

 .الحسنة

، اتفـق عـلى أنـه يمكن حذف الإشارة إلى حسن    ١٥٨ و١٥٧فـيما يـتعلق بالتوصـيتين      -٧٨
ورأى كــثيرون أنــه، في حــالات البــيع أو الإيجــار التمويــلي أو الترخــيص خــارج نطــاق    . النــية

القضـاء مـع امتـثال للقواعـد المنصـوص علـيها في القـانون، لـن ينشـأ تسـاؤل بشـأن ما إذا كان                          
وفيما يتعلق بوسائل الانتصاف . سـتأجر الممـول أو المـرخص له حسن النية أم لا    المشـتري أو الم 
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المـتاحة لـلمانح في حالـة البيع أو الإيجار التمويلي أو الترخيص خارج نطاق القضاء من جانب                  
الدائـن المضـمون دون امتـثال لقواعـد القـانون إلى شـخص مـا بسـوء نـية، اتفـق عـلى أنه يمكن                          

 .١٤٠التوصية تناول المسألة في 

، رهــنا بالتغــييرات المذكــورة  ١٧٠ إلى ١٢٦وأقــر الفــريق العــامل مضــمون التوصــيات    -٧٩
 .أعلاه

  
   الإعسار     -الفصل الحادي عشر           

أشــير إلى أنّ التوصــيات بشــأن الإعســار قــد نتجــت عــن قــدر كــبير مــن التنســيق بــين    -٨٠
 اللجنة من حيث المبدأ في دورتها       الفـريق العـامل الخـامس والفـريق العـامل السـادس، وقد أقرتها             

 بـيد أنـه ذُكر أنّ الأمر قد يتطلّب إدخال بعض التعديلات الصياغية على        )4(.التاسـعة والـثلاثين   
مــا يــرد في مشــروع الدلــيل مــن توصــيات إضــافية بشــأن الإعســار تــتعلّق بــتقدير الموجــودات     

تطلّب أيضا إضافة المزيد من     ولوحظ أيضا أنّ الأمر قد ي     . وبالـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات       
 ).٦٣مثل التوصية  ()5(التوصيات من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

وقد . ، أُعرب عن التأييد للخيار ألف والخيار باء كليهما        ١٧٢وفـيما يـتعلّق بالتوصية       -٨١
ــة        ــبدأ المعادل ــبغي إدراج إشــارة إلى م ــه ين ــاء، إلى أن ــيما يخــص الخــيار ب ــين  أُشــير، ف ــية ب  الوظيف

وأُشير أيضا إلى أنه ينبغي، لأسباب تتعلّق       . أدوات الاحتفاظ بحق الملكية   المعـاملات المضـمونة و    
بالوضـوح، إضـافة توصـية عـلى غـرار الخيار ألف لتجسيد النهج الوحدوي، لأنه بخلاف ذلك                  

ارات إلى أي أنّ الإش(سـيكون الفهـم هـو الفهـم المنصوص عليه في دليل الأونسيترال للإعسار        
الحـق الضـماني في دلـيل الأونسـيترال للإعسـار سـوف تنطبق على الاحتفاظ بحق الملكية وعلى                   

 ).أدوات المعادلة الوظيفية إذا ما تم الأخذ بالنهج الوحدوي

وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد توصـية عـلى غـرار الخيار ألف                         -٨٢
 إلى اللجــنة المقــترحات الأخــرى الــتي قُدمــت بشــأن التوصــية   لتجســيد الــنهج الوحــدوي وأحــال 

القاضي بتضمين  )  أدناه ٨٤انظر الفقرة   (وإضـافة إلى ذلـك، استذكر الفريق العامل قراره          . ١٧٢
توصـية الـنهج غـير الوحـدوي إشـارةً تقتصـر عـلى الاحـتفاظ بحـق الملكـية وبصـياغة نص منفصل                

 .١٧٢ا الحق، فاتفق على توخي النهج نفسه في التوصية يتناول المعادلة الوظيفية للاحتفاظ ذ
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  أدوات تمويل الاحتياز            -الفصل الثاني عشر          
  المصطلحات 

الحــق الضــماني  ) ("ب(، و")الحــق الضــماني ) ("أ(نظــر الفــريق العــامل في الــتعريفين     -٨٣
أدوات ") (ب(، وكذلــك في الــتعاريف المقــترحة في المــلحوظة المــتعلقة بالــتعريف  ")الاحتــيازي

حق التملّك بموجب أدوات الاحتفاظ     "، و "أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية      "، و "تمويـل الاحتـياز   
 )."بحق الملكية

المعهـــد الـــدولي لتوحـــيد القـــانون الخـــاص وذُكـــر أنـــه جـــرت مشـــاورات بـــين أمانـــة  -٨٤
انون الموصى به    وأمانـة اللجـنة اتفـق إثـرها مؤقتا، تفاديا للتداخل والتنازع بين الق              )اليونـيدروا (

في مشـروع الدلـيل ومشـروع قـانون نموذجي بشأن التأجير التمويلي يعده اليونيدروا، على أن                 
تكـون للقـانون الموصـى به في مشروع الدليل غلبة على مشروع القانون النموذجي فيما يتعلق          

ر أن بــيد أنــه ذكــ". الحــق الضــماني"بالإيجــارات التمويلــية الــتي تنشــئ حقــا ضــمانيا وبــتعريف  
يشمل كلا من   " لحق الضماني "الأخـذ ـذا الـنهج، يتطلـب مـن الفـريق العامل صوغ تعريف ل ـ              

حـق الـتملّك بموجــب   "و)) أ(وهـو مـا يتضــمنه بـالفعل الـتعريف     " (الحـق الضـماني الاحتـيازي   "
حاليا، لأنه لم يواءَم مع النهج      ) أ(وهو ما لا يتضمنه التعريف       ("أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكية     

وإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه يلزم تعريف       ).  الوحـدوي الـذي اسـتحدث في مشـروع الدليل          غـير 
ــية" بحيــث تشــمل تلــك الــتي تنشــئ حقــا ضــمانيا أو معــادلا وظيفــيا لحــق     " الإيجــارات التمويل

وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن       . ضـماني، دون سـائر الإيجـارات التمويلـية    
زمــة لضــمان التنســيق الفعــلي بــين القــانون الموصــى بــه في مشــروع الدلــيل    تعــد الــتعاريف اللا

 .ومشروع القانون النموذجي بشأن الإيجار التمويلي الذي يعده اليونيدروا

وفــيما يــتعلق ". أدوات تمويــل الاحتــياز"واتفــق عــلى أنــه يمكــن الإبقــاء عــلى تعــريف    -٨٥
ك بموجـــب أدوات الاحـــتفاظ بحـــق حـــق الـــتملّ" و"أدوات الاحـــتفاظ بحـــق الملكـــية"بـــتعريفي 

، اقـترح ألا يشـير الـتعريفان إلا إلى الاحـتفاظ بحـق الملكية والبائع والمشتري، لأنه على               "الملكـية 
الـرغم مـن أنـه ينـبغي تطبـيق القواعـد نفسـها عـلى المعـادلات الوظيفـية لأدوات الاحتفاظ بحق                       

شـــراء، فـــإن هـــاتين المعاملـــتين الملكـــية، مـــثل الإيجـــارات التمويلـــية ومعـــاملات إقـــراض ثمـــن ال
وحظي ذلك ". أدوات الاحتفاظ بحق الملكية"الأخيرتـين لا تـندرجان اصـطلاحا ضـمن مفهوم       

الاقـتراح بالتأيـيد رهـنا بضـمان أن تضـاف في التوصـيات المـتعلقة بالـنهج غير الوحدوي عبارة                     
ــا       ــأدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية عــلى المع ــتعلقة ب ــل انطــباق التوصــيات الم ــة تكف ملات المعادِل

 .وظيفيا، مثل الإيجارات التمويلية ومعاملات إقراض ثمن الشراء
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يلزم أن يعرف لضمان انطباق " الإيجار التمويلي"وفي ذلـك الصـدد، ذُكر أن مصطلح      -٨٦
القـانون الموصـى به في مشروع الدليل على الإيجار التمويلي، الذي يحتفظ فيه المستأجر الممول                

تـه بالشـيء المؤجـر رهـنا بدفـع الـثمن، ولكـن لـيس عـلى الإيجار التمويلي الذي            عـند انـتهاء مد    
وكان هناك تأييد . يعـيد فـيه المسـتأجر الممول عند انتهاء مدته الشيء المؤجر إلى المؤجر الممول         

 .لهذا الاقتراح

يضا ، اتفق أ  "حق التملّك بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية      "وفـيما يـتعلق بتعريف       -٨٧
حتى يدفع الثمن   ("عـلى أنـه ينـبغي أن يـنقَّح ليجسد الطابع الشرطي للبيع وللإحالة الناتجة عنه                 

 ").أو رهنا بشرط دفع الثمن

: ورهــنا بالتغــييرات المذكــورة أعــلاه، أقــر الفــريق العــامل تعــاريف المصــطلحات التالــية -٨٨
حق التملّك  " و "ظ بحق الملكية  أدوات الاحتفا "و" الحق الضماني الاحتيازي  "و" الحـق الضـماني   "

واتفـق الفـريق العامل أيضا على أنه ينبغي أن يضاف       . "بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية        
إلى التوصــيات المــتعلقة بــأدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية نــص يكفــل انطــباقها عــلى المعــاملات    

وإضـافة إلى ذلك،  . راءالمعادِلـة وظيفـيا، مـثل الإيجـارات التمويلـية ومعـاملات إقـراض ثمـن الش ـ            
 ".الإيجار التمويلي"اتفق على أن يدرج في المصطلحات أيضا تعريف لمصطلح 

  
  النهج الوحدوي إزاء أدوات تمويل الاحتياز -ألف 

  )إنشاء الحق الضماني الاحتيازي (١٨٣التوصية  
أي التوصية  (اتفـق عـلى أن القـاعدة المنطـبقة على إنشاء الحق الضماني غير الاحتيازي                 -٨٩
ــتالي حــذف      ) ١٣ ــبغي بال ــيازي، وين ينــبغي أن تنطــبق أيضــا عــلى إنشــاء الحــق الضــماني الاحت

 ).النهج الوحدوي (١٨٣التوصية 
  
  )الاستثناءات من اشتراط التسجيل فيما يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي (١٨٥التوصية  

، ١٨٥لة الثانية من التوصية في الجم " الحيازة"اتفـق عـلى أنـه يمكن حذف الإشارة إلى            -٩٠
الــتي يقصــد مــنها ضــمان أن اســتثناء الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية في الســلع الاســتهلاكية مــن  
ــثة غــير       ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــة الأولى لا يمــس طــرائق ال ــواردة في الجمل ــاعدة التســجيل ال ق

 ستكون بصورة عامة    ورأى كثيرون أن الحيازة   . التسـجيل في السـجل العـام للحقوق الضمانية        
 .جزءا من الإنشاء
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أولوية الحق الضماني الاحتيازي في سلع غير المخزونات أو السلع  (١٨٦التوصية  
  )الاستهلاكية على الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل في السلع ذاا

زي في سلع    الحـق الضماني الاحتيا    ١٨٦اتفـق عـلى أن الأولويـة الـتي تعطـيها التوصـية               -٩١
غــير المخــزونات أو الســلع الاســتهلاكية ينــبغي أن تعطــى أيضــا لــلحق الضــماني الاحتــيازي في  

. ورأى كـثيرون أنـه ينـبغي حمايـة بـيع السلع الاستهلاكية إلى المستهلكين     . السـلع الاسـتهلاكية   
وذُكــر أن عــدم وجــود التســجيل لــن يؤثّــر ســلبا عــلى الــتمويل العــام غــير الاحتــيازي للســلع      

 .ستهلاكية، لأن الممول العام لن يقدم الائتمان بضمانة سلع استهلاكية آجلةالا
  
  )أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات المخزونات (١٩٢التوصية  

 لـــلحقوق الضـــمانية ١٨٧رأى كـــثيرون أن الأولويـــة الفائقـــة الـــتي تعطـــيها التوصـــية  -٩٢
ل عـــائدات المخـــزونات الـــتي تـــتخذ شـــكل     الاحتـــيازية في المخـــزونات لا ينـــبغي أن تشـــم   

وذُكـر أن اتـباع ج من هذا القبيل لن يثبط تمويل احتياز المخزونات لأن حقوق                . مسـتحقات 
ممـول احتـياز المخـزونات ينقضـي أجـلها، في معظـم الولايات القضائية، بعد بيع المخزونات في            

ن القاعدة الواردة في التوصية     وذُكـر أيضا أن عدم استبعاد المستحقات م       . سـياق العمـل المعـتاد     
 ســوف يثــبط الــتمويل بالمســتحقات لأن ممــول احتــياز المســتحقات سيخســر أمــام ممــول   ١٩٢

في التوصية " غير المستحقات"وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى الاحتفاظ بعبارة           . احتـياز المخـزونات   
 . بدون معقوفتين١٩٢

  
  حتيازالنهج غير الوحدوي إزاء أدوات تمويل الا -باء 

  الغرض 
من الباب ) ب(أرجـأ الفـريق العـامل الـنظر في الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في الفقـرة                      -٩٣

، حيث تنشأ مسألة ١٩٣المـتعلق بالغـرض إلى أن تكون قد أتيحت له فرصة للنظر في التوصية    
لى واتفق ع).  أدناه١٠٣انظـر الفقرة  (الاتسـاق مـع الـنظام الـذي يحكـم إنفـاذ حقـوق الملكـية           

من الباب المتعلق بالغرض    ) ج(من الباب المتعلق بالغرض متوافقة مع الفقرة        ) ج(جعـل الفقـرة     
 .في إطار النهج الوحدوي
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معادلة حق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية بالحق  (١٨٢توصية ال 
  )الضماني

يحت لــه فرصة للنظر     إلى أن تكون قد أُت     ١٨٢أرجـأ الفـريق العامل النظر في التوصية          -٩٤
 .، حيث تنشأ مسألة الاتساق مع النظام الذي يحكم إنفاذ حقوق الملكية١٩٣في التوصية 

  
  )إنشاء حق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية (١٨٣التوصية  

اتفـق على أنه ينبغي الأخذ بحد أدنى من اشتراط الكتابة، مما يتيح استخدام السجلات                -٩٥
رونـية وأي دلـيل عـلى نية البائع في الاحتفاظ بحق ملكية البضاعة المبيعة في إطار ترتيبات      الإلكت

واتفــق أيضــا عــلى إدراج توصــية إضــافية لضــمان أن يكــون مــن حــق  . الاحــتفاظ بحــق الملكــية
المشـتري الـذي يشـتري بضـاعة في إطـار ترتيبات احتفاظ البائع بحق الملكية أن يستعمل القيمة                   

لبضـاعة في الحصـول عـلى ائـتمان تضـمنه تلك البضاعة، حتى قبل السداد التام لقيمة                  المسـددة ل  
وذُكــر أن هــذا ممكــن حــتى في الولايــات القضــائية الــتي تمــثّل فــيها   . البضــاعة واحتــياز ملكيــتها

أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية الأشـكال الرئيسية للضمانة غير الحيازية في إطار نظريات شتى،                 
 .لقائلة بأن المشتري لديه توقُّع باكتساب الملكيةمثل النظرية ا

وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر أنّ الإشـارة إلى إنشـاء حقـوق الملكية ينبغي تنقيحها لأنّ بيع                     -٩٦
ولوحظ أيضا أنه يمكن إضافة قاعدة تفسيرية       . الملكـية فعـلا   " ينشـئ "الاحـتفاظ بحـق الملكـية لا        

راء ولضـمان أولوية هذا الحق، مع توضيح أنّ  لضـمان إمكانـية إنشـاء حـق ضـماني في ثمـن الش ـ          
وبعد المناقشة، طُلب إلى الأمانة أنّ تنقّح صياغة التوصية        . مقـرض ثمـن الشـراء لا يصـبح مالكـا          

 . وكذلك صياغة أي من التوصيات الأخرى التي ترد فيها نفس الصيغة١٨٣
  
 الضماني الاستثناءات من اشتراط التسجيل فيما يتعلق بالحق (١٨٥التوصيات  

 أولوية الحق الضماني الاحتيازي في سلع غير المخزونات أو السلع  (١٨٦و) الاحتيازي
 ) الاستهلاكية على الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل في السلع ذاا

  )أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات المخزونات (١٩٢و
 في سياق النهج غير                ١٩٢ و  ١٨٦ و  ١٨٥ اتفق على أن تدخل على التوصيات                     -٩٧

 .الوحدوي نفس التغييرات التي أُدخلت على تلك التوصيات في سياق النهج الوحدوي                                              
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أولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية في المخزونات  (١٨٧التوصية  
   )تعلى الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل في النوع ذاته من المخزونا

أُبديت شكوك إزاء ما إذا كانت الأولوية مفهوما مناسبا للاستخدام فيما يتعلق                                          -٩٨
على الرغم من أنه سلِّم بأن الأولوية                   (بحقوق الملكية بمقتضى أدوات الاحتفاظ بحق الملكية                        

هي مفهوم مناسب للحقوق المندرجة ضمن معاملات التأجير التمويلي ومعاملات إقراض                                              
 ولا في      ١٨٨ و  ١٨٧بيد أنه أُوضح أن هذا لا يشكك في جدوى التوصيتين                              ). ثمن الشراء    

الحاجة إلى تسجيل إشعار بشأن أدوات الاحتفاظ بحق الملكية ومعادلاتها الوظيفية في السجل                                                        
 .العام للحقوق الضمانية           

وفي ذلك الصدد، أُبدي قلق شديد إزاء اشتراط تسجيل حقوق الملكية، مثاره أن                                                    -٩٩
وذُكر في هذا الصدد              . تعارض مع الممارسة الجارية في كثير من الولايات القضائية                                   هذا النهج ي      

أن اللجنة كانت قد أقرت في دورتها الأربعين مضمون جميع التوصيات الواردة في مشروع                                                   
 ومن ثم فإن هناك مسائل سياساتية أساسية كانت اللجنة قد توصلت إلى قرار                                                         )6(.الدليل  

وذُكر أن مشروع الدليل لا يشترط                       . لنقاش من جانب الفريق العامل                 بشأا فلم تعد مفتوحة ل             
على أي حال تسجيل حقوق الملكية بل توجيه إشعار يبلّغ الأطراف الثالثة بأن المشتري                                                     
الذي توجد في حوزته البضاعة المشتراة في إطار ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية قد لا يكون                                                         

الذي ينص على انطباق القواعد ذاتها،                          (ن النهج الوظيفي           وإضافة إلى ذلك، ذُكر أ                . هو المالك     
) أو قواعد معادلة، بما فيها قواعد التسجيل، على جميع الأدوات التي تؤدي وظائف ضمانية                                                      

  ٥٢ والفقرة    A/CN.9/574 من الوثيقة       ٤٦انظر الفقرة       (سبق أن أُقر من جانب الفريق العامل                     
 لأن له أهمية أساسية في أي نظام للمعاملات                                )7(ومن جانب اللجنة،          ) A/CN.9/588من الوثيقة      

 .المضمونة يعزز توافر الائتمان المنخفض التكلفة                      

وفيما يخص بعض من أعربوا عن قلقهم بشأن تسجيل حقوق الاحتفاظ بحق الملكية                                                      -١٠٠
على الأقل، جرى في المناقشة توضيح أنه لا اعتراض من حيث الجوهر على مفهوم تسجيل                                                       

اظ بحق الملكية ما دام من الواضح أنّ مشروع الدليل لا يشترط تسجيل الملكية                                              حقوق الاحتف       
ولكن يشترط تسجيل إشعار غرضه إبلاغ الأطراف الثالثة بأنّ المشتري قد لا يكون مالكا                                                       

 .للبضائع التي بحوزته          
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  )إنفاذ حق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية (١٩٣التوصية  
ورأى كثيرون أنه ينبغي اتباع     . الاحتفاظ بالبديل ألف والبديل باء كليهما     اتفـق عـلى      -١٠١

مـبدأ الـتعادل الوظـيفي فـيما يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية،                 
عـلى أن يقتصـر ذلـك عـلى الحـالات الـتي لا يـتعارض فـيها ذلـك المـبدأ مع النظام المنطبق على                          

 وذُكـر أنـه مـا دام إنفـاذ حقـوق الملكية يختلف من دولة إلى أخرى فمن                   .إنفـاذ حقـوق الملكـية     
وإضافة إلى ذلك،   . شـأن تطبـيق المـبدأ الـذي يجسـده البديل باء أن يفضي إلى نتائج غير متسقة                 
 .اتفق على أن توضح التعليقات كيفية تطبيق البديل ألف والبديل باء كليهما

قاضـي بإرجـاء الـنظر في الـنص الـوارد بين معقوفتين في             واسـتذكر الفـريق العـامل قـراره ال         -١٠٢
، فاتفق ١٩٣ في التوصية  الفرصة لكي ينظرلـهإلى أن تتاح    من الباب المتعلق بالغرض    )ب(الفقـرة   

وارتــئي عــلى نطــاق واســع أنّ المســألة الــتي . ١٨٢عــلى أنــه يمكــن حــذف ذلــك الــنص والتوصــية  
 .بما فيه الكفاية) النهج غير الوحدوي (١٩٣ من التوصية يتناولها ذلك النص قد عالجها الخيار باء

واسـتذكر الفـريق العـامل أيضـا قـراره القاضـي بالإشـارة في الـنهج غـير الوحدوي إلى                      -١٠٣
أن ، فــاتفق عــلى ) أعــلاه٨٥انظــر الفقــرة (الاحــتفاظ بحــق الملكــية والمشــترين والــبائعين فقــط   

الـنهج غـير الوحدوي ليس على الاحتفاظ         لضـمان أن تنطـبق توصـيات         ضـاف عـبارة مناسـبة     ت
التي (بحـق الملكـية فحسـب، بـل كذلـك عـلى أدوات المعادلـة الوظيفية مثل الإيجارات التمويلية          

يـنص تعريفها الصحيح على أنها تقتصر على الإيجارات التي تنتقل بنهاية مدتها الموجودات إلى                
 . الأخرىمعاملات تمويل الاحتيازو) المستأجر

 الفــريق العــامل مضــمون التوصــيات ، أقــرنا بإدخــال الــتعديلات المذكــورة أعــلاهورهــ -١٠٤
 ).النهج الوحدوي والنهج غير الوحدوي (١٩٤  إلى١٨٢

  
  الأعمال المقبلة   -خامسا 

 ١٢لوحـظ أنـه من المقرر أن تعقد الدورة الثانية عشرة للفريق العامل في نيويورك من                  -١٠٥
يونيه / حزيران ٢٥أن تعقد الدورة الأربعون للجنة في فيينا من          و ٢٠٠٧فـبراير   / شـباط  ١٦إلى  
ولاحـظ الفـريق العـامل أيضـا أنـه مـن المرتقب أن تنظر اللجنة في                 . ٢٠٠٧يولـيه   / تمـوز  ١٢إلى  

يولــيه وأن تعــتمده بصــورة / تمــوز٢يونــيه إلى / حزيــران٢٥مشــروع الدلــيل خــلال الفــترة مــن 
ظ الفريق العامل أنه سيعقد في أثناء دورة اللجنة، في         كما لاح . ٢٠٠٧يوليه  / تمـوز  ٦ائـية في    

يوليه، مؤتمر بشأن التجارة الدولية يحضره مندوبون وخبراء لمناقشة      / تمـوز  ١٢ إلى   ٩الفـترة مـن     
 .المسائل ذات الصلة التي سوف يرجع إليها في المستقبل
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 الحواشي

، )Corr.3 وA/56/17 ( والتصويب١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
دورات الفريق وترد تقارير . A/CN.9/WG.VI/WP.31وللاطلاع على تاريخ المشروع، انظر الوثيقة . ٣٥٨الفقرة 

 A/CN.9/549 وA/CN.9/543 وA/CN.9/532 وA/CN.9/531 وA/CN.9/512العامل الأولى إلى العاشرة في الوثائق 
ويرد تقريرا الدورتين الأولى . A/CN.9/603 وA/CN.9/593 وA/CN.9/588 وA/CN.9/574 وA/CN.9/570و

المعني بالمصالح (والفريق العامل السادس ) ن الإعسارالمعني بقانو(والثانية المشتركتين بين الفريق العامل الخامس 
الوثائق الرسمية ويرد عرض لنظر اللجنة في تلك التقارير في . A/CN.9/550 وA/CN.9/535في الوثيقتين ) الضمانية

والدورة الثامنة ، ٢٠٤-٢٠٢، الفقرات (A/57/17) ١٧للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 
 ١٧الملحق رقم ، الدورة التاسعة والخمسون، و٢٢٢-٢١٧، الفقرات (A/58/17) ١٧، الملحق رقم مسونوالخ

(A/59/17) ١٧والدورة الستون، الملحق رقم ، ٧٨-٧٥، الفقرات (A/60/17) الدورة ، و١٨٧-١٨٥، الفقرات
 .٧٨-١٣، الفقرات (A/61/17) ١٧، الملحق رقم الحادية والستون

، ٤٥٥الفقرة  ،)A/55/17( ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ة للجمعية العامة، الوثائق الرسمي (2) 
 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17(والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم و

 .٢٥ة ، الفقر)A/61/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم انظر  (3) 
 .٦٢المرجع نفسه، الفقرة  (4) 
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (5) 
 .٧٨-١٣، الفقرات )A/61/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم انظر  (6) 
 .١٨المرجع نفسه، الفقرة  (7) 


